
A/54/874الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
19 May 2000
Arabic
Original: English

220500    220500    00-44081 (A)
*0044081*

الدورة الرابعة والخمسون 
البندان ١٤٢ و ١٤٣ من جدول الأعمال 

تمويــل المحكمــة الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــخاص المســـؤولين عـــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الــدولي الــتي ارتكبــت 

في إقليم يوغوســـــــلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١ 
تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين 
عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغـــير ذلـــك مـــن الانتـــهاكات 
الجسيمة للقانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في إقليــم روانــدا 
والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيــة 
ــدول  وغيرهــا مــن الانتــهاكات المماثلــة المرتكبــة في أراضــي ال
اـــــاورة بـــــين ١ كــــــانون الثــــــاني/ينــــــاير و ٣١ كــــــانون 

  الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
تعليقات عن تقريـر فريـق الخـبراء المكلـف بـإجراء اسـتعراض لفعاليـة عمـل 
ـــة  وأداء المحكمــة الدوليــة ليوغوســـلافيا الســـابقة والمحكمــة الجنائيــة الدولي

  لرواندا 
  تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 

ـــة  نظـرت اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزاني - ١
في مذكرة الأمين العام عن التعليقات على تقرير فريـق الخـبراء 
المكلف بإجراء استعراض لفعاليـة عمـل وأداء المحكمـة الدوليـة 
ـــــدا  ليوغوســـلافيا الســـابقة والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروان
ــق  (A/54/850). وكـان معروضـا علـى اللجنـة أيضـا تقريـر فري
الخـبراء (A/54/634). وأثنـاء نظرهـا في مذكـرة الأمـــين العــام، 

اجتمعت اللجنة مع رئيس فريق الخـبراء ومسـجلي المحكمتـين، 
ونـواب المدعـي العـام للمحكمتـين، ومـع ممثلـــي الأمــين العــام 

الذين وافوها بمعلومات إضافية. 
ــــق الأول،  وتضمنــت مذكــرة الأمــين العــام، في المرف - ٢
تعليقــات كــل مــن المحكمــــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة 
والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على تقرير فريق الخبراء. وقـد 
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أُعدت المذكرة عملا بقراري الجمعيـــــة العـــــــــامة ٢٣٩/٥٤ 
و ٢٤٠/٥٤ المؤرخــين ٢٣ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩، 
واللذين طلبت فيهما الجمعيـة إلى الأمـين العـام الحصـول علـى 
ـــين علــى تقريــر فريــق الخــبراء،  تعليقـات وملاحظـات المحكمت
وتقديمـها، عـن طريـق اللجنـة الاستشـارية، إلى الجمعيـة للنظـــر 
ـــق  فيــها في دورــا الرابعــة والخمســين المســتأنفة. وفيمــا يتعل
بالمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، فــإن وجهــة النظـــر 
ــا  الموحـدة للدوائـر، ومكتـب المدعـي العـام، وقلـم المحكمـة فيم
ــــق الأول  يتعلــق بمعظــم توصيــات فريــق الخــبراء تــرد في المرف
لمذكرة الأمين العام (A/54/850)؛ وفي بعض الحـالات، عندمـا 
تتباين الآراء الواردة من هيئــة واحـدة أو أكـثر مـن هيئـة، فـإن 
تعليقاــا تقــدم بشــكل منفصــل. أمــا فيمــا يخــص تعليقــــات 
المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، فإـا مقدمـة في شـكل إجابـة 
موحــدة، مــع تحديــد الهيئــة الــــتي عرضـــت وجهـــة نظرهـــا. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن المدعيـــة العامــة للمحكمــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة، التي تشغل أيضا في نفـس الوقـت مهمـة 
المدعية العامــة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، قـد قدمـت 

ملاحظات تشمل المحكمتين. 
وأُعد تقرير فريق الخبراء عملا بقراري الجمعية العامة  - ٣
٢١٢/٥٣ و ٢١٣/٥٣ المؤرخـين ١٨ كـانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٨، واللذيـن طلبـت فيـهما الجمعيـة إلى الأمـين العـــام، في 
جملـة أمـور، أن يقـوم، بغيـة تقييـم فعاليـة عمــل وأداء المحكمــة 
الدولية ليوغوسلافيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ودف 
تعزيـــز الكفـــاءة في اســـــتخدام مــــوارد المحكمتــــين، بــــإجراء 
اسـتعراض بالتعـاون الكـامل مـــع رئيســي المحكمتــين وفقــا لمــا 
أوصـت بـه اللجنـــة الاستشــارية في تقريريــها(١)، وللتوصيــات 
الواردة في البيان الذي أدلى به رئيس اللجنـة الاستشـارية أمـام 
اللجنــة الخامســــة في جلســـتها ٣٧، دون الإخـــلال بأحكـــام 
النظــامين الأساســيين للمحكمتــين وطابعــهما المســــتقل، وأن 
يقـدم تقريـرا عـــن ذلــك إلى الهيئــات المختصــة التابعــة للأمــم 

المتحدة. 

وقد استلمت اللجنة الاستشارية أيضا مذكرة أعدـا  - ٤
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عن الحالة الراهنة لعمليات قلــم 
هذه المحكمة، بما في ذلـك الإصلاحـات الأخـيرة الـتي أدخلـت 
في مجالي الدعم الإداري والقضائي. وبحسب علم اللجنة، فـإن 
هـذه المذكـرة سـتتاح أيضـا للجنـة الخامسـة. وتـــدرك اللجنــة 
المصاعب الهائلة التي تعمل في ظلها المحكمة الجنائيـة الدوليـة 
لرواندا، على وجه الخصوص، وتؤكد اللجنة على أن هـذه 

المصاعب تستحق اهتماما متواصلا. 
وتذكر اللجنة بوجهة نظرها القائلة بـأن اسـتعراض  - ٥
فريــق الخــبراء كــان ينبغــي أن يركــز أساســا علــــى الإدارة 
ـــها،  القضائيــة وليــس علــى إدارة الشــؤون الإداريــة. ولكن
برغـم ذلـك، ترحـب بعـدد مــن التوصيــات الــتي تقــدم ــا 
الفريـق، والـتي تتعلـــق بالمســائل الإداريــة ومســائل الميزانيــة 
وبمسائل غير قضائية. وتعتزم اللجنة متابعة هــذه التوصيـات 
بـالاقتران مـع اسـتعراضها لمـــيزانيتي المحكمتــين. وإن اللجنــة 
علــى ثقــة بــأن أجــهزة المحكمتــين ســــتضع حلـــولا ســـريعة 
للمسـائل المشـار إليـها أعـلاه الـتي تقـع ضمـــن اختصاصــها. 
ــــب  وفي الأثنــاء يــهاب بمجلــس مراجعــي الحســابات ومكت
خدمـات الرقابـة أن يواصـلا إيـلاء اهتمـام خــاص للمســائل 

الإدارية التي تقع ضمن ولايتيهما. 
وتلاحــظ اللجنــة الاستشــــارية أنـــه حســـبما ورد في  - ٦
الفقرة ٦ من مذكرة الأمين العــام (A/54/850)، يحتـوي تقريـر 
ـــة، وقــد نفــذت المحكمتــان ١٦  فريـق الخـبراء علـى ٤٦ توصي
توصيــة (التوصيــــات ١ و ٢ و ٦ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ 
ــــــــة  و ٢٢ إلى ٢٧ و ٣١ و ٣٦ و ٣٨) وهنــــــاك ١١ توصي
(٤ و ٦ و ٧ إلى ١٢ و ١٦ و ١٧ و ٣١) ذُكر صراحة أـا 
موضع استعراض دوائر إحدى المحكمتين أو كلتيهما. وفضـلا 
عن ذلك، فقد أبلغت اللجنة بأن عددا مـن التوصيـات هـو في 
مراحـــل مختلفـــة من الاستعراض تمـهيدا لقبولـه أو غـير ذلـك، 
بمــــا فيـها التوصيــات ٣ و ٥ و ٦ و ١٥ و ٢٠ و ٢١ و ٣٤ 
و ٣٥ و ٣٧ و ٤٣ و ٤٥، أو أجــــزاء منــــها. وبـــــالنظر إلى 
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طبيعــة توصيــات فريــق الخــبراء ونطاقــها، ينــدرج كثــير مـــن 
التوصيات، أو أجزاء منها، في أكثر من فئـة واحـدة. وتطلـب 

اللجنة إتمام هذا الاستعراض سريعا. 
وتلاحـظ اللجنـة الاستشـارية أن الـردود الـواردة مـــن  - ٧
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بشأن توصيات عديـدة ليسـت 
مفصلـة أو منتظمـــة مثــل تلــك الــواردة مــن المحكمــة الدوليــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة. وتـــدرك اللجنــة أن المحكتــين تشــكلان 
هيئتـين مســـتقلتين تعمــلان في بيئتــين مختلفتــين، وقــد تختلــف 
ـــوة  ممارسـاما في الغـالب(٢). ولذلـك تحـذر اللجنـة مـن الدع

إلى التطابق التام في تنفيذ توصيات فريق الخبراء. 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن تعليقات الأمــين العـام  - ٨
بشأن التوصيات الـتي قـد تكـون لهـا آثـار علـى الأداء الإداري 
والمـالي للمحكمتــين، مثـــــل ١٥ و ١٩ إلى ٢١ و ٢٩ و ٣٤ 
و ٤٠ إلى ٤٥ قـــد وردت أيضـــا في مذكـــرة الأمـــين العـــــام 

(A/54/850، المرفق الأول). 
وتلاحـظ اللجنـة الاستشـارية كذلـك أنـه فيمـا يتعلـــق  - ٩
بالمسائل المشمولة باختصـاص مجلـس الأمـن، وبخاصـة المسـائل 
المتصلة باحتمال تعديل النظامين الأساســيين للمحكمتـين مثـل 
التوصيات ٢٠ و ٢١ و ٤٣ و ٤٥، ينوي الأمين العام وضـع 
ـــــق الخــــبراء  الترتيبـــات اللازمـــة لضمـــان عـــرض تقريـــر فري
ومذكرتـه(٣) علـى مجلـــس الأمــن للنظــر فيــهما. وقــد أبلغــت 
اللجنة، عند الاستفسار، أنه في حالة اتخاذ مجلس الأمـن لقـرار 
بشأن القضاة الإضافيين، ستقدم تقديـرات منقحـة. وفي حالـة 
موافقـة مجلـس الأمـن علـى التوصيـــة الداعيــة إلى تعيــين قضــاة 
ـــام  خـاصين مؤقتـين باعتبـار أن ذلـك حـلا عمليـا للتعجيـل بإتم
ـــــة  المحاكمـــات، ســـتتبع الإجـــراءات المبينـــة في القـــرار المتعلق
بالنفقات غير المنظورة والاستثنائية، وهي ممارسة شبيهة بتلــك 

المتبعة في حالة القضاة الخاصين بمحكمة العدل الدولية. 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية كذلك أنه، بينما سـتقوم  - ١٠
ـــا المســتأنفة بــالنظر في تقريــر فريــق  اللجنـة الخامسـة في دور
الخــبراء ومذكــرة الأمــين العــام معــا في إطــار بنــدي جـــدول 

الأعمــال ١٤٢ و ١٤٣ بشــأن تمويــل المحكمتــين، يتوقــــع أن 
ـــها ســتنظر أيضــا في تقريــر فريــق  الجمعيـة العامـة بكـامل هيئت
الخبراء ومذكرة الأمين العام في دورا الخامسـة والخمسـين في 
إطــار بنــود جــــدول الأعمـــال ذات الصلـــة بشـــأن تقريـــري 
المحكمتـين. وتوصـي اللجنـة الاستشـارية الجمعيـة العامـة بــأن 

تحيط علما بتقرير فريق الخبراء مع التقدير. 
وتلاحـظ اللجنـة أن تقريـر فريـق الخـبراء قـــد قــدم إلى  - ١١
الأمـين العـام في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩. وفي هـــذا 
الصدد، تشير اللجنة الاستشارية إلى أن العديد من التوصيـات 
ــالفعل(٤).  الـتي لهـا تأثـير علـى الميزانيـة قـد تجاوزـا الأحـداث ب
وتنــوي اللجنــة أن تعــود إلى هــذه المســائل، عنــد الاقتضـــاء، 
وكذلك استعراض آثـار التوصيـات الأخـرى علـى الميزانيـة في 
إطـار مقـترحي الميزانيـــة للمحكمتــين لعــام ٢٠٠١. وتوصــي 
اللجنة بأن يكفل الأمين العام أن يتم، قبل طلب أي مـوارد 
إضافية للمحكمتين لتنفيذ توصية معينة مـن توصيـات فريـق 
الخــبراء، بــذل كــل الجــــهود اللازمـــة لاســـتخدام المـــوارد 

الموجودة لدى المحكمة المعنية بفعالية. 
وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن التوصيتين ٤٣ و ٤٥  - ١٢
تؤثــران علــى الأدوار القانونيــة لقلمــي المحكمتــين إزاء دوائـــر 
ـــــاتين   المحكمتــــين والمدعــــي العــــام في المســــائل المشــــمولة
التوصيتـين. وفي هـذا الصـدد، تشـير اللجنـــة إلى أــا عندمــا 
أوصــت بإنشــاء فريــق الخــــبراء، ذكـــرت أن الاســـتعراض 
سيجرى في إطار الاحترام التام لأحكام النظامين الأساسيين 
للمحكمتـين. وبنـاء علـى ذلـك، مـا لم يعـــدل مجلــس الأمــن 
النظامين الأساسيين، توصي اللجنة بمواصلة اتبـاع الممارسـة 
الحاليــة مــن قبــل المحكمتــين بشــأن المســائل الــــتي تشـــملها 
ـــك تشــجع اللجنــة  التوصيتـان ٤٣ و ٤٥. وفضـلا عـن ذل
المحكمتـين علـى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لتنفيـذ التحســينات 
اللازمة لتلافي جوانب التقصير التي دعت فريـق الخـبراء إلى 
اقتراح التعديلات المذكـورة في التوصيتـين ٤٣ و ٤٥. وفي 
هـذا الصـدد، توصـي اللجنـة الأمـين العـام بـإعداد مقــترحي 
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الميزانية للمحكمتين لعام ٢٠٠١ على أساس الهيكل القائم 
للمحكمتـين. وفي هـذا الصـدد، تشـــير اللجنــة إلى تعليقاــا 
الـــواردة في تقريرهـــا المـــؤرخ ٢ كـــــانون الأول/ديســــمبر 

 .(٥)١٩٩٩
وإذا قـرر مجلـس الأمـن تعديـل النظـامين الأساســيين  - ١٣
للمحكمتين، تأمل اللجنة الاستشارية أنـه، في المقـام الأول، 
باهتمام سيستعرض تعليقات الأمين العام وأجهزة المحكمتين 
بشأن التوصيتين ٤٣ و ٤٥ ويضعها في الاعتبار بالكامل. 
وفضـلا عـن ذلـك، توصـي اللجنـة الاستشـارية بــأن  - ١٤
يعد الأمين العام تقريرا منفصلا للدورة الخامسة والخمسـين 
للجمعيـــة العامـــة، في إطـــار مـــــيزانيتي المحكمتــــين، بشــــأن 
الإجراءات التي اتخذت أو سـتتخذ فيمـا يتعلـق بالتوصيـات 
ـــرة ٦  الـتي لا تـزال قيـد الاسـتعراض، حسـبما ذكـر في الفق
أعــلاه. وينبغــي كذلــك تقــديم تقريــــر شـــامل إلى الـــدورة 
السادسـة والخمســـين للجمعيــة العامــة بشــأن نتــائج تنفيــذ 

توصيات فريق الخبراء.  
الحواشي 

A، الفقـــــرات  A/53/651، الفقـــرات ٦٥-٦٧، و 53/659/ (١)
 .٨٤-٨٦

A/54/850، الفقرات ١٨-٢٥ و ١٨٧ و١٩٧ و ١٩٨.  (٢)
المرجع السابق، الفقرة ٤.  (٣)

المرجع السابق، الفقرات ١١١ و ١٥٢ و١٥٨.  (٤)
A/54/645، الفقرة ٢.  (٥)

 


